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لدولة ا خصصتبهدف تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها والمتعلقة بإشباع الحاجات العامة 
حياناً أولة الد وقد تلجأالعامة,  مرافقالإعتمادات اللازمة في الموازنة للإنفاق على جميع ال

على ,ماملإهتالأولوية وا امج في مرفقٍ عام معين تعطيهأو البرلتنفيذ بعض المشاريع  قتراضللإ
 سبيل المثال القطاع التربوي, البيئي, المالي...

 
تسعى من خلالها للمساهمة في نفقات  هباتتقدم للدولة  كما أن بعض الجهات الخارجية 
ريع أو امشذ لغاية المتوخاة منه على أكمل وجه أو لتنفيوتطويره وتحقيق ا العامة مرافقأحد ال

 رفق.مع المهام الموكولة إلى هذا الم أو تتكامل برامج تنسجم
 

ً أن بعض المشاريع تنُفذ  دولة من ال بمساهمة أي بتمويل مشتركومن الملاحظ أيضا
 .هبة( من جهات خارجية )سواء قرض أمو فتح الإعتمادات في الموازنة العامة( )
 

بول قتراض أو قصول المعتمدة للإوالأالمعايير المطبقة معرفة الأمر الذي يتطلب 

ور دعلى  تبيان مدى تأثير هذه المشاريع والبرامج, والهبات أو تنفيذ مشاريع بتمويل مشترك

للتوصل  ,اراتالإدارات العامة نفسها وعما إذا كانت تؤدي نفس المهام المناطة أصلاً بهذه الإد

دم حو التقفعها نرة العامة وتعزيزها ودتقييم دور هذه المشاريع والبرامج في دعم قدرات الإداإلى 

خرى, أهةٍ ومن ج ,هذا من جهة ,والفعالية والإنتاجية في أداء مهامها وبالتالي جدوى الإنفاق

 .عقود المبرمة مع الجهات الخارجية وأهميتهاالتحديد نوع الرقابة التي تطُبق على 

 

ً ه ديوان المحاسبة مذكرات إلى جميع الإدارالهذه الغاية وج   جبها  بموت العامة طالبا

ً )إيداع الديوان, خلال مهلة معينة,  لائحة مفصلة  بالمشاريع المنفذة  والممولة  ياً( أو جزئ كليا

 من قبِل جهاتٍ خارجية, وعلى أن  تتضمن الإجابات بشكلٍ خاص: 

 .وماهيته إسم كل مشروع -

 هبة...( -) قرض طريقة التمويل -

 .القيمة الإجمالية -

 .نفيذ وتاريخ الإنتهاءتاريخ بدء الت -

 .المراحل المنجزة منه -

 شهرية) مع تحديد رواتبهم أو تعويضاتهم ال اريعالمش عدد الموظفين التنفيذيين لهذه -

أم من  لعامةاواختصاصاتهم العلمية فضلاً عن تحديد ما إذا كانوا ينتمون إلى ملاك الإدارة 

 خارج الملاك (.

 

 

 

الموضوع المطروح  سنعالجدارات العامة وعلى ضوء الإجابات الواردة من الإ

المستقاة من أجوبة الإدارات العامة وبعض الملفات التي عُرضت على رقابة  والملاحظات
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لهبات  وبعض المشاريع المشتركة الديوان, ونتطرق إلى بعض المسائل المتعلقة بالقروض وا

  .بتمويل محلي وأجنبي()

 

 

 القروض  أولاً:

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد دستور اللبناني على أنه " من ال 88 المادةنصت  
 ".من مال الخزانة إلا بموجب قانون إنفاقيترتب عليه 

 
وبما أنه يسُتنتج من النص الدستوري المذكور أن موافقة السلطة التشريعية هي شرط  

تق جوهري لصحة عقد قرض عمومي نظراً لما يرتبه هذا الأمر من أعباء مالية على عا
يث يكون بح (تكون ملزمة في هذه الحالة برد قيمة القرض مع الفوائد القانونية )كونها الخزينة
طريقة ذه البه وهذا ما أكدت عليه المواثيق الدولية()على بي نة من حجم الإنفاق  الشعب ممثلو

سن حُ ى عل وإنعكاس ذلك والجدوى منه ) لجهة الإقتصاد, الكفاءة والفعالية(ومدى الحاجة إليه 
 .سير المرافق العامة

 
 يفترض بالتالي : ما وهذا 

 .عدم مخالفة النص الدستوري 

 .تحديد الجهة المخولة التفاوض مع الجهات الخارجية 

 ع.اريتحديد الجهة المخولة إدارة المش 

  القروضللمشاريع المنفذة بواسطة  الاقتصاديةالجدوى. 

 وضع تقارير بشأن تقييم الإنجاز. 

 ابات القروضكيفية قيد حس 

 

 
 
  عدم مخالفة النص الدستوري  -1

 

قطاع من خلال إجراء رقابته على بعض المشاريع المتعلقة بالتبين لديوان المحاسبة 

ماء مشروع الإن وعن طريق أعضاء فريق عمل ,أن وزارة التربية والتعليم العالي التربوي

موافقة  ولة قبل الحصول علىقد باشرت بترتيب أعباءً مالية على عاتق الد,  2التربوي رقم 

م العل السلطات المختصة معتبرة أن النفقة هي "سلفة" على حساب قرض من البنك الدولي, مع

 لذلك أن هذا القرض لم يكن قد عُرض على موافقة الجهات الدستورية ذات العلاقة, ونتيجة

ى موافقة علقضى بعدم ال 29/6/2011ر.م تاريخ  /966أصدر ديوان المحاسبة القرار رقم 

ت ما زال قاتهاالمشروع المعروض " لأن إتفاقية القرض التي تشك ل المساهمة الحالية جزءاً من نف

 دستور".من ال /52مشروعاً ولم تقترن بموافقة مجلسي الوزراء والنواب عملاً بنص المادة /

 

روض الحصول على قبشأن  التفاوض مع الجهات الخارجيةتحديد الجهة المخولة  -2
  .تكميلية" لقروض سابقةة أو قروض "جديد
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ن معلى قروض خارجية أن مسألة التفاوض بشأن الحصول  ,الواقع العملي من يتبين

لس مجولاها فيت ,من جهاتٍ أخرىالقروض المعطاة وأما  ,الماليةوزارة البنك الدولي تتولاها 
ا هذول ني الذي يخ  مما يتطلب بالتالي تسليط الضوء على النص القانو ,الإنماء والإعمار

 ."عقد القروض الداخلية والخارجيةو صلاحية التفاوضالمجلس "
 

إنشاء ) (1)31/1/1977صادر في ال 5شتراعي رقم الإمرسوم الأولى من الالمادة نصت 
عمار تتمتع نشأ مؤسسة عامة تدعى مجلس الإنماء والإتُ على أن "  مجلس الإنماء والإعمار(

عمار مباشرة ء والإيرتبط مجلس الإنما, تقلال المالي والإداريبالشخصية المعنوية وبالاس
 ء".بمجلس الوزرا

 
هام يقوم المجلس بالم على أن المذكورالإشتراعي من المرسوم  6نصت المادة كما 

 المالية التالية:
 
. عليه ل المجلس أي مشروع أو برنامج يقرر مجلس الوزراء إحالة أمر تمويلهيمو   -1

د هذه ويمكنه عق للمجلس عقد القروض الداخلية والخارجيةيحق ولهذه الغاية 
 القروض بشكل إصدار سندات.

 
 

فاوض صلاحية الت إبلاء فإنالمعطاة إلى مجلس الإنماء والإعمار,  هذه الصلاحية إزاء
متلك ت جهة واحدةإلى  , لصالح جميع الإدارات العامة,عقد القروض الداخلية والخارجيةو

فكرة  تكوينوالتي تمك نها من القيام بذلك, من شأنه حصر هذه الصلاحية  جميع الوسائل والسبل
لتي ا نديوشاملة وواضحة عن كافة القروض التي تعقدها الدولة اللبنانية وبالتالي تحديد ال

مؤسسة ", كما يفُضل عدم إعطاء هذه الصلاحية إلى ذلكتترتب على عاتق الدولة جراء 
 التي تمتلكها في هذا الشأن. والمؤهلات الإمكانيات بغض النضر عن "عامة
 

, دفع بوزارة إن إعطاء هذه الصلاحية إلى مجلس الإنماء والإعمارإلى ذلك, يضُاف 
عة على الوضع المالي للخزينة العامة, إلى وهي الإدارة المفترض بها أن تكون مطل   ,المالية

مجلس الإنماء  التنازل عن صلاحية التفاوض بشأن الحصول على قروض خارجية إلى
, هذا من جهة, ومن جهة أخرى عدم إمكانية ضبط حسابات القروض وفقاً (2)والإعمار

للأصول وهذا ما أكدته وزارة المالية نفسها بموجب عدة كتب موجهة إلى ديوان المحاسبة 
 وذلك على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقاً.

 

                                                 
، تم دمج مجلس الإنماء والإعمار ومجلس تنفيذ المشاريع 7/8/2000الصادر في  247وفقا للقانون رقم  1

 لعامةاالإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في مؤسسة عامة واحدة سميت "المؤسسة 

 .للإنماء والإعمار"
 :  24/7/2003تاريخ  35وهذا ما ورد صراحة  في قرار مجلس الوزراء رقم  2

غرق وقتاً سوف يست يسرية"... وأضافت وزارة المالية أن طلب تكليفها إبرام إتفاقية التمويل مع مجموعة البنوك السو
 ..."الممكنة السرعةالإعلام بإنجاز الملف بطويلاً في حين أن بإمكان مجلس الإنماء والإعمار تلبية طلب وزارة 
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 "أعطت( قد "التربية والتعليم العالي ارةز) و إضافة إلى ما ذكُر, فإن إحدى الإدارات العامة
مشروع فريق عمل )  معينة مشاريعلتنفيذ  جهاز من المتعاقدين مع الوزارةأو "منحت" 

  ,(3)التفاوض مع جهات خارجية للحصول على قروضصلاحية الإنماء التربوي( 

 
 ةهل من الجائز خرق النصوص الدستورية بموجب نصوص قانونية أدنى مرتب, وعليه

منه أو حتى بموجب قرار من وزير ) بتأليف فريق عمل( , وبالتالي إعطاء صلاحية 
ا ل تبعتهيتحم التفاوض وإبرام إتفاقات تهدف إلى ترتيب أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة

 جميع أفراد المجتمع دون إستثناء؟
 

ً مما تقدم ة لشؤون الدولة المالية ووزار ةوزارأن تتولى  الأنسبمن فإنه  ,إنطلاقا
 على ولبشأن الحصمسألة التفاوض  ,الوزارات المختصة, بالتنسيق مع التنمية الإدارية

يتم  وعلى أن ,للإدارات العامةوذلك على ضوء الحاجات الفعلية  ,خارجية جهاتٍ من قروض 
 لة رسممجلس الوزراء كونه السلطة الدستورية المخو منهذا الأمر بناءً على تكليف صريح 

لى رفع طلب الحصول ع عنى أنه يتوجب على الوزير المختصبم ,سياسية العامة للبلادال
رض " عوفي حال الموافقة  ,قرض وأسبابه الموجبة مرفقاً بدراسة جدوى إلى مجلس الوزراء

ة مادما المشروع القرض" على المجلس النيابي لأخذ موافقته عملاً بالنصوص الدستورية لا سي
 من الدستور. /81/
 

 الجهة المخولة إدارة المشروع تحديد  -3

 

 (4)خارج الإدارةجهات من تولاها إدارة المشاريع تيتبين من معظم إتفاقيات القروض أن  
بإعتبار أن الجهة التي تمنح القرض هي التي تتعاقد مع الموظفين التنفيذيين للمشروع وتحديد 

ً ما يكأسمائهم وإختصاصاتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم و ويتقاضون  ونون من خارج الملاكغالبا
 تعويضات مالية تفوق بكثير رواتب القطاع العام.

 

من خبرات موظفي القطاع  الاستفادةوهنا يثُار التساؤل حول ما إذا كان من الأنسب 
وضمن شروط دقيقة ولعل أبرزها أن  الاقتضاءبخبرات خارجية عند  الاستعانةالعام مع إمكانية 

واضحة وغير متعارضة مع مهام موظفي الإدارة, وأن تكون  خاصهؤلاء الأش امتكون مه
مؤقتة( تكون كافية لإنجاز ما هو مطلوب منهم, هذا من جهة, ومن ) مهمتهم محددة بفترة زمنية

كي لا نصل إلى  جهة أخرى, وجوب قيامهم بنقل معلوماتهم وخبراتهم إلى موظفي الإدارة ,
" داخل الإدارة العامة مع ما يترتب على ذلك من يفةإدارة ردخلق "إلى يؤدي تواجدهم مرحلة 

كما أن بعضهم قد وضع  -أن هؤلاء المتعاقد معهم باعتبار)  هدر الأموال العموميةنتائج أهمها 
ي تقاضنفسه خارج الملاك )مؤسسة عامة( للتعاقد مع الإدارة العامة )إحدى الوزارات( وبالتالي 

القطاع موظفي تفوق رواتب , وب تسديده أصلاً وفائدةتدفع من القرض الواج, تعويضات مالية
( هذا مع العلم أن المؤهلات العلمية لهؤلاء حياناً ثلاثة أضعاف هذه الرواتب!بنسبة تفوق أالعام 

                                                 
)الذي سجل في ديوان  29/9/2011بحيث ورد في كتاب وزير التربية والتعليم العالي المؤرخ في   3

 ( ما يلي:3405رقم الوارد  4/10/2011المحاسبة بتاريخ 
بطة م المرتلمهاية ا"... أن عدداً من أعضاء فريق عمل مشروع الإنماء التربوي إستمروا بدورهم في تأد

ر المتابعة مين أمولك تأببرامج وزارة التربية والتعليم العالي في إطار أمانة سر تطوير القطاع التربوي وكذ
 للازمالتمويل افريق وقد أمّن المع الجهات والهيئات المانحة أو المقرضة على الصعيدين المحلي والدولي , 

 لمذكور.التطوير اجه القطاع التربوي العام, هذا التمويل الذي يحتلبرامج ومشاريع الخطة الخمسية لتطوير ا
 (وزارة الإعلام ) على سبيل المثال -وزارة التربية والتعليم العالي  4
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الأشخاص ليست نادرة أو من المستحيل تأمينها من داخل ملاك الإدارة العامة, وعلى سبيل 
 التربوي في وزارة التربية والتعليم العامة:المثال أعضاء فريق عمل مشروع الإنماء 

 

 المؤهل العلمي الصفة

 دكتوراه في التربية مديرة المشروع

 إجازة في المحاسبة المسؤول المالي

 إجازة في الإدارة مسؤول التوريدات

 إجازة في الإدارة أخصائية تنمية القيادة والإدارة

 ةدكتوراه في التربي أخصائية التخطيط التربوي

 ماجستير في إدارة الأعمال مساعدة / قسم التوريدات

 ماجستير / مهندسة معلوماتية أخصائية متابعة وتقييم

 إجازة في الهندسة المعمارية مهندسة معمارية منسقة

 ازة في الهندسة المعماريةجإ إدارة قاعدة المعلومات

 إجازة في الترجمة أخصائية علاقات عامة

 ماجسيتر في إدارة الأعمال مساعدة في المشروع

 
 
 

 :الجدوى الإقتصادية للمشاريع المنفذة بواسطة قروض  -4

 
حسن أجي يجب أن يحقق الغاية المتوخاة منه على أن أي مشروع ينُفذ بواسطة قرضٍ خار

ن ينعكس أتضي يقنظراً للكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العامة لتنفيذه, الأمر الذي  وجه
 ن مستوى عملها ورفع إنتاجيتها, يأداء الإدارة وبالتالي تحس إيجاباً على

 
هيلها رض تأمما لا شك فيه أن الإدارة المالية تعكس الوضع المالي للدولة, وهذا ما يفتو

اقية إتف1997وُقعت في العام , , وفي هذا الخصوصمن الكفاءة والمهنية على أعلى مستوى
لية الما نك الدولي للإنشاء والتعمير لصالح وزارةموقعة بين الحكومة اللبنانية والب قرض

تم  وقددولار أميركي ) /19.940.000بقيمة / 4/11/1997تاريخ  388بموجب القانون رقم 
 ً موجب بدولار أميركي  /5.310.000لقرض  بقيمة /هذا االإتفاق على قرض تكميلي ل لاحقا

فنية مشروع المساعدة الذ " وذلك للعمل على تنفي (11/2/2004تاريخ  570القانون رقم 
 ".لتطوير الإدارة المالية

  
لعام امنذ المذكورة أعلاه إضافة إلى هذا القرض, وعلى الرغم من سريان الإتفاقية 

ة( ة المسبقعلى ديوان المحاسبة ) ضمن نطاق رقابته الإداريفقد عُرض , ولغاية تاريخه 1997
حضير تللمساندة في  دى الشركات الخاصةإحو بين وزارة المالية مشروع عقد إتفاق رضائي

جوة أن الغاية المر مما يدل على 2010إلى  1993حساب المهمة وقطع الحساب للسنوات من 
ما  وهذا قتتحق لم لجهة تحسين أداء الإدارة المالية أي الجدوى الإقتصادية  إتفاقية القرضمن 

مبالغ ة إمتدت خمسة عشر سنة بالإنفاق خلال فترة زمنيهذا يثير التساؤل حول الجدوى من 
 وفوائد! طائلة مصادرها قروض تسدد أصلاً 
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 الوزراء,ولنواب اللمشاريع المنجزة تبل غ إلى كلٍ من مجلسي  وضع تقارير بشأن تقييم الإنجاز   -5
اق ى الإنفن جدووزارة المالية, وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وديوان المحاسبة للتثبت م

نافع ين المالتناسب ب لمبدأالإدارات العامة المقترضة  مراعاةي من شأنه تبيان مدى الأمر الذ
)التي  ارجيةالخ القروضوالأعباء أي المقارنة الفعلية بين المبالغ المدفوعة على المشاريع من 

 تسُدد أصلاً وفائدة( وبين النتائج المحققة والتي تصب في خانة المصلحة العامة.

 
 

 سابات القروضكيفية قيد ح   -6

 

نة العام ومواز 2003نصت قوانين الموازنة ) المادة السادسة من قانون موازنة العام 

 ن أصلعلى أن " يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقي د لها القيمة المقبوضة م...( 2004

 ".هذه القروض وتقيد عليها القيمة التي ستدُفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقة
 

 همة هوالمعلوم أن إرفاق بيان القروض وسلفات الموازنة والخزينة مع حساب المومن 
صادر ال 3489 من المرسوم رقم 7و6ين موجب قانوني منصوص عليه في المادة العاشرة الفقرت

الخاضعة  تصديق نظام إرسال حسابات الإدارات وحسابات المؤسسات العامة والبلديات) 28/12/1965في 

 بة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة إلى ديوان المحاسبة(.لقانون المحاس
ت العامة تصديق نظام إرسال حسابات الإدارا) 12/5/2010صادر في ال 4001رقم وكذلك المرسوم 

 (.والمستندات والمعلومات العائدة لها إلى ديوان المحاسبة
 

دى القانونية, مما ألكن التطبيق الفعلي كان أبعد ما يكون عما فرضته النصوص 
ت رج حساباة خابالنتيجة إلى بقاء نمو الدين العام وجزء من تراكم العجز الحقيقي للمالية العام

لفة الموازنة وكذلك خارج حسابات الخزينة التي تقصر أصلاً في مسك حسابات القروض مخا
ا في , هذالخزينةبذلك النصوص القانونية المومى إليها حيث لم تفُتح بعد هذه الحسابات لدى 

دود ر بحوقتٍ يتولى فيه مصرف لبنان إدارة هذه القروض بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعما
العلم  أخذ ما لهذا الأخير من علاقةٍ بها, ويقتصر دور وزارة المالية وأجهزتها المعنية على

بالتالي , ولافهابالنتائج دون أن تبي ن حسابات هذه الوزارة تفاصيل حركة هذه القروض على إخت
ها لياتفإنها تفتقر إلى المعلومات اللازمة للتحقق من صحة هذه القروض ومن صحة أرقام عم
ا ء منونتائجها, وكذلك لا تتوافر لديها المعطيات اللازمة لبيان وضعية هذه القروض كجز

 لوضعية المالية لخزينة الدولة.
 

ً من المبدأ القاضي بتطبيق النصوص القان فإنه يجب  ,ونية والتقي د بأحكامها وإنطلاقا
 ا المادةسيم العمل على وضع الآلية التي تسمح بما نصت عليه قوانين الموازنة لهذه الجهة ) لا
لمالية سب االسادسة المن وه بها آنفاً( وبالتالي تدوين الحركة الكاملة للقروض في قيود محت

وض ي حساب المهمة وحركة القرض فالمركزي بما يسمح بإجراء مطابقة ما بين حركة القرو
ل وُجدت ي حافلبيانات الصادرة عن دائرة الدين العام في مديرية الخزينة وتدوين الفروقات في ا

 وتبريرها في بيان المطابقة. 
 
 

 الهبــــات  ثانياً:
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 من قانون المحاسبة العمومية على أن: /52نصت المادة / 

 

 معنويونص الراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاتخذ في مجلس الوزقبل بمرسوم ي  ت  "

 د في قسم الواردات من الموازنة.يّ قوالحقيقيون, وت

ي فقيمتها بدات وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتما

 ".قسم النفقات

 

كون المشترع قد على مبدأ عدم تخصيص الإيرادات,  استثناءيشُك ل النص المذكور   

 " الواهب,إرادةراعى في هذه الحالة "

 

 التالية: ينبغي التطرق للمسائلعلى ضوء الإجابات الواردة من بعض الإدارات العامة و  

  بعض الإدارات العامة. فيالهبات  ةوإداركيفية توزيع 

 .كيفية قيد الهبات في الحسابات 

 .مدى خضوع الهبات للرقابة الإدارية المسبقة 

 

 :العامة بعض الإدارات وإدارة الهبات في يفية توزيع ك -1

 

هبات عض البفي لبنان, فإننا سنتناول  "نظراً لتقديم هبات عدة لصالح "القطاع التربوي

ة لتربيومنها على سبيل المثال هبة بقيمة مليون دولار أميركي, حيث ورد في كتاب وزير ا

 /6بة بقيمة /هالدولي منح الحكومة اللبنانية  أن البنك 29/9/2011والتعليم العالي المؤرخ في 

ص خ صقد ستة ملايين دولار أميركي بهدف تمويل الإصلاحات الإجتماعية الطارئة في لبنان و

 ا المبلغعمل هذ, وقد أسُتوزارة التربية والتعليم العاليمليون دولار أميركي لصالح مبلغ  منها

 لتحضيراروع الإنماء التربوي وإنجاز إستكمال أنشطة المرحلة الأولى من مشبهدف " 

 ه به(.لمن وا" ) كتاب الوزير للمرحلة الثانية منه أي لمشروع الإنماء التربوي الثاني

 

ركي( ون دولار أميمليسؤال حول سبب تخصيص هذا المبلغ )نتيجة لما ذكُر, يطرح ال

الإنماء التربوي( سبق أن خُصص له قرض أول  بقيمة لإنجاز مشروع )

 دولار أميركي؟ /40.000.000دولار أميركي وقرض ثانٍ بقيمة //44.580.000/

 

لي م العابعض الهبات المخصصة لوزارة التربية والتعليولعله من المفيد الإشارة إلى 

 : ومنها

 

  بنان(ل) لتمويل مشاريع تطوير القطاع التربوي في  التعاون مع اليونيسف روعمش : 

 

  ألف دولار أميركي. 179بقيمة  2010هبة أولى للعام 
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  ألف دولار أميركي. 190بقيمة  2011هبة ثانية للعام 

 

من ضمن مهام هذا المشروع " تطوير معايير ومواصفات الكتب المدرسية والموارد 

 لتعليم الأساسي".مرحلة امرحلة الروضة والحلقة الأولى من التعليمية في 

 

 لمعلمين " دراستي"مشروع دعم تأهيل وتطوير المدارس وتحسين شؤون ا : 

  يركيمليون دولار أم /75/ هبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة  . 

 

ن مكان  " علماً أن هذا الأمرترميم وتجهيز المدارسمن ضمن مكونات هذا المشروع " 

 مار.( وقد نفُذ من قبِل مجلس الإنماء والإع1ضمن مكونات مشروع الإنماء التربوي )

 

  اليةدعم قطاع التعليم الرسمي في لبنان وتعزيز إدارة السياسات الممشروع : 

 / يورو  /13.700.000هبة من الإتحاد الأوروبي بقيمة. 

 

 تربيةمن ضمن مكونات هذا المشروع تعزيز القدرات المؤسساتية للتخطيط في وزارة ال

 .لأمرية طويلة اوالتعليم العالي وتمكين الوزارة من تنفيذ ومراقبة إستراتيجيات قطاع

 

  ( ضمن إطار مسؤولية المؤسسة عن التطوير التربوي وفقمشروع مع اليونسكو 

 (: إتفاقية مستمرة

 مليون دولار أميركي  1.3 هية من اليونسكو بقيمة 

 

 من ضمن مكونات هذا المشروع متابعة وتقييم الأداء في المدارس الرسمية.

 

ً في لتربويفريق عمل مشروع الإنماء امن الملفت، أن  لتقرير هذا ا المشار إليه سابقا

 وزارة مما يثير التساؤل حول دور موظفي ،يتولى إدارة جميع هذه المشاريعهو الذي 

ضلاً عن ف؟  جالالإدارة العامة في هذا الم الذين ينتمون إلى ملاك  التربية والتعليم العالي

 خصوص) وعلى وجه ال همهام المركز التربوي للبحوث والإنماء بإعتبار أن من صلب دور

 لرسمي( جميع المسائل التي تتعلق بتأهيل القطاع التربوي ا مكتب البحوث التريوية

م نظي)ت 11/4/1972الصادر في  3087مرسوم رقم الوتطويره، وهذا ما نص عليه صراحة 

 .(والإنماءالمركز التربوي للبحوث 

 

ن طالما أ نشودةيق هذه المشاريع للغاية المولعل السؤال الأبرز والحالة ما تقدم، هو مدى تحق

ص على ا الخصوالنتائج المحققة بهذ تبيان بالتالي،  وإلى النهوض بالتعليم الرسمي جميعها تهدف

 . الأراضي اللبنانية؟ مستوى كافة المدارس الرسمية المنتشرة على جميع
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 مبلغ حيث خُصص وزارة العملهذا في ما خص وزارة التربية والتعليم العالي، وأما 

صل ألصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ) وذلك من دولار أميركي لصالح ا /2.250.000/

لعمل رقم مليون دولار(  فقد ورد في كتاب وزير ا 6الهبة المقدمة من البنك الدولي بقيمة 

ضعت الإفادة من الهبة وُ  أنه بعد رفض مجلس إدارة الصندوق 1/11/2011تاريخ  522/3

تنفيذ  بهدف 7/9/2010تاريخ  51بتصرف وزير العمل عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم  الهبة

طنية للإستخدام والصندوق الوطني للضمان المؤسسة الو -مشاريع لمصلحة وزارة العمل

  ذلك بعد رسم الأولويات بحسب الحاجات.و  -الإجتماعي

 

 إنشاء وحدة التخطيطصالح من المبلغ المرصد في الهبة ل جزءتم تخصيص  مع العلم أنه

في  9/6/2010تاريخ  77/1رقم  التي أنُشئت بموجب القرارفي وزارة العمل  الإستراتيجي

) تنظيم الإدارات العامة ( قد حدد  12/6/1959تاريخ  111حين أن المرسوم الإشتراعي رقم 

تأليف الوحدة  ولم يتبين أنه تمت مراعاة هذه الأصول لدى (5)كيفية إنشاء الوحدات الإدارية

 المنوّه بها أعلاه.

 

 

متها غة قيوفضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى كيفية " توزيع" بعض المبالغ من أصل الهبة البال

بات ه اله، يثار التساؤل حول المرجع الصالح المخّول " توزيع" هذستة ملايين دولار أميركي

يوجب  ، مماع وكذلك أوجه الإنفاقعلى الجهات المستفيدة، وكذلك المعايير المعتمدة في التوزي

نية للبناابالتالي تحديد جهة مركزية واحدة تتولى توزيع أموال الهبات التي تخُصص للحكومة 

 لى خطةعلى أن يتم التوزيع بناءً عبصورةٍ إجمالية دون تحديد الجهات أو أوجه الإنفاق، 

ً ، وذلءالعامة دون إستثناإستراتيجية شاملة تبينّ بصورة مفصلة إحتياجات كافة الإدارات   ك منعا

ً قدر المست طاع لإزدواجية الإنفاق على بعض الإدارات أو المشاريع دون سواها، وتجنبا

 للإستنسابية في الإنفاق، في حال وجوده.

 

 :في الحساباتالهبات قيد  كيفية -2

 

 على ما يلي: من قانون المحاسبة العمومية /52المادة /نصت  

 

                                                 
 المديريات العامة   : 2المادة  5

 

 مديريات و مصالح إلىو تقسم المديرية العامة  أكثر أول وزارة من مديرية عامة واحدة تتألف ك -1

 .  أقسامدوائر و إلىالمصالح ديريات ووالم

 

 حدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون . ت -2

 

لس في مج و تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ الأقسامو تحدث و تعدل و تلغى الدوائر و

 .توجيه وال حاثالأب إدارةلخدمة المدنية وتحقيق الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس ا
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 ويونلأشخاص المعنفي مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة ا تخذقبل بمرسوم يُ تُ "

 د في قسم الواردات من الموازنة.ي  قوالحقيقيون, وت

 في قسم يمتهاوإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بق

 ".النفقات

لك و ذ ية تواجهه عقبات وصعوبات جمةتبين أن عملية تدقيق حساب الهبات في وزارة المال  

 لعدة أسباب منها :

 ضمنا". 1996و  1993لبعض من السجلات والقيود  خاصة للفترة ما بين اضياع  -

إضطرار وزارة المالية للقيام بعملية جرد مراسيم الهبات المقبولة من مجلس الوزراء معتمدة   -

يم مع القيود المحاسبية المسجلة, وعدم إمكانية بذلك على الجريدة الرسمية ثم مقارنة هذه المراس

مجلس الوزراء إذ أن  معلوماته في هذا الإطار ماد على المعلومات المتوفرة لدى رئاسة الاعت

 (6)أيضا" غير كاملة وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها حيث زوّد وزارة المالية بلائحة غير مكتملة 

وقد بدأ  الفريق المكلف  2000/2010لمهمة للأعوام وفي هذا الإطار تم الانتهاء من هذه ا

  . 1993/1999بالتدقيق في هذا الحساب العمل على مراسيم 

رورة التواصل مع الجهات المعنية  من إدارات أو مؤسسات عامة حصلت على هبة منذ ض  -

لهبات ذه اله ولم تسجل في القيود المحاسبية للوقوف على المبالغ الفعلية المقبوضة 1993العام 

تريه من ا تعوكيفية صرفها مع ما يتطلبه هذا العمل من الجهد والوقت والدقة وحسن المتابعة وم

 صعوبات. 

وجود حالات خطأ وإهمال في تسجيل بعض عمليات الهبات كمثل إدراج شروحات غامضة  -

ديريتي للعمليات وعدم تحديد المرسوم الذي تعود إليه من جهة , بالتضافر مع عجز كل من م

الخزينة والمحاسبة العامة من تأمين المستندات الخاصة بها من جهة أخرى الأمر الذي يؤدي إلى 

عدم التمكن من معرفة الهبة التي تعود إليها. ناهيك عن التسجيل الخاطىء لبعض العمليات في 

 .(7)حسابات الهبات بينما لا علاقة لها بالهبات أصلا"

 

خلافا"  هبات في الحسابات المالية للدولة اللبنانية  فقد تبين أنه  وأما بالنسبة لموضوع قيد ال

إن بعض الهبات لا يتم تسجيلها ضمن حسابات  من قانون المحاسبة العمومية 52لأحكام المادة 

حيث  أن الهبات التي جرى تسجيلها محاسبيا" هي فقط الهبات التي دخلت إلى حسابات  (8)الدولة 

                                                 

بتدقيق حساب الهبات والتبرعات  للسنوات من في وزارة المالية لتقرير الصادر عن الفريق المعني لوفقا"  - 6

 . "2010إلى  2000

وات من بتدقيق حساب الهبات والتبرعات  للسنفي وزارة المالية لتقرير الصادر عن الفريق المعني لوفقا"  - 7

 المذكور أعلاه. "2010إلى  2000

 
الذي يطلب بموجبه آراء استشارية من  2012نيسان  3تاريخ  1ص /1232وفقا" لكتاب وزير المالية رقم  - 8

ة ارة الماليفي وز والذي يستند  إلى التقرير الصادر عن الفريق المعني ديوان المحاسبة فيما خص حسابات الهبات

لمالية مدير ا لكتب موجهة من مدير المحاسبة العامة بالتكليف إلىووفقا"  ,التبرعات بتدقيق حساب الهبات و

 5831 رقم 2010, 2009, 2008العامة موضوعها قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 (. 26/3/2012تاريخ 
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ألى  2000سنة الماضية ) من  11(  وأنه خلال  36نان ) حسابات ال الخزينة لدى مصرف لب

مرسوما" أي ما نسبته  22مرسوما" بقبول هبات نقدية أما ما تم تسجيله فهو  273( صدر 2010

8  %(9). 

  

 هي: الاتأما بقية الهبات فلم تسجل في القيود المحاسبية لوزارة المالية وذلك في عدة ح  

 العامة ) الوزارات(. للإداراتلهبات الممنوحة فتح حسابات خاصة ل 

 فتح حسابات خاصة للهبات الممنوحة للمؤسسات العامة ) غالبا" ما تكون 

 عمار(.الإنماء والإلصالح مجلس 

  .قيام  الجهة المانحة بتنفيذ مضمون الهبة بنفسها 

   هبات صدرت بموجب قرارات دون صدور مراسيم قبولها وتم فتح حساب 

 خاص بها.

  (10) الهبات العينية. 

 

قد  بتدقيق حساب الهبات والتبرعات في وزارة المالية الفريق المعني وفي هذا الإطار تبين أن 

بحسب العملة التي صدر بها  2000/2010 للأعوامنظم جدولا"  بقيمة الهبات غير المسجلة 

أن الأرقام المدرجة في الجدول تعكس المبالغ المرسوم إلا أنه أشار وبشكل واضح  إلى "

يمكن الجزم حاليا" فيما إذا كانت الجهة المانحة قد وردت  المدونة في المراسيم ، غير أنه لا

 يةمدير تهأكديود بشأنها. وهذا ما " وذلك طبعا" بسبب عدم وجود قكامل المبالغ أم جزء منها .

ا إلى مدير المالية العامة موضوعها قطع حساب التي أشارت في كتب وجهته العامة,المحاسبة 

إلى أن الهبات المحققة لا   2010, 2009, 2008الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

والتي تم قبولها بمراسيم أو قرارات صادرة عن مجلس فعليا"تتضمن قيمة الهبات النقدية 

المحاسبة العامة بيانات الواردات المحققة الوزراء , إذ لم تقم مديرية الخزينة بإيداع مديرية 

وتحصيلاتها.إذ أرسلت مديرية الخزينة  إلى مديرية المحاسبة العامة بيانا" بالهبات إلا أن هذا 

البيان " لا يعطي الصورة الصحيحة لوضعية الهبات إذ تضمن سردا" للهبات المعطاة بموجب 

دون تحديد ما تم تحصيله من هذه  2010ام ولغاية الع 1997مراسيم للفترة الممتدة من العام 

الهبات, هذا من جهة  ومن جهة أخرى لم يشمل جميع الهبات المعطاة للدولة ويختلف عن بيان 

 .( 11")الايردات المحصلة الوارد من الخزينة

                                                 
ب الهبات والتبرعات  و موضوعه  سابتدقيق حفي وزارة المالية لتقرير الصادر عن الفريق المعني وفقا" ل - 9

في وذلك  "2010إلى  2000ب الهبات والتبرعات للسنوات من االنتائج الأولية لعملية التدقيق المتعلقة بحس"

 .2010ة لغاي 1993إطار عملية تدقيق الحسابات العامة التي تقوم بها وزارة المالية حاليا" للأعوام 
الذي يطلب بموجبه آراء استشارية  2012نيسان  3تاريخ  1ص /1232 وفقا" لكتاب وزير المالية رقم  - 10

وزارة  فيعني والذي يستند  إلى التقرير الصادر عن الفريق الم من ديوان المحاسبة فيما خص حسابات الهبات

 المذكور أعلاهبتدقيق حساب الهبات والتبرعات  المالية 
ف إلى مدير المالية العامة موضوعها قطع حساب الموازنة كتب موجهة من مدير المحاسبة العامة بالتكلي  - 11

 . 26/3/2012تاريخ  5831رقم  2010, 2009, 2008العامة والموازنات الملحقة للعام 
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 الي وزيرى معو قد جاء في إحالة قطوعات الحسابات المذكورة أعلاه الموجهة من المدير العام إل

 الخزينة ريتيية إقتراح " العمل على إنجاز عملية التدقيق بحسب الأصول , والطلب إلى مديالمال

تب مدير كفي  والمحاسبة العامة متابعة ورشة العمل التي بدأت منذ فترة لتصحيح النقاط الواردة

 المحاسبة العامة بالتكليف وكل ما يمكن أن يتبين من أخطاء إضافية أخرى".

حاسبية ضرورة تدقيق الحسابات وتصحيح القيود المقد أكدت على المالية  وزارة تكونوبذلك 

 وتسجيل كل الهبات والقروض وذلك لإعداد قطع حساب شفاف يعكس الواقع الفعلي للعجز

 رير. ن تقالمتراكم. وهي في ذلك إنما تؤكد على ما سبق وطالب به ديوان المحاسبة في أكثر م

 

القضائية علىى  والرقابة للرقابة الإدارية المسبقة القروض( مدى خضوع الهبات ) و       -3
 الحسابات:

 

شرريعية( ) آخر قانون موازنة أقرته السلطة الت 2005ولغاية العام  1999بدءاً من العام  
 أدُرج نص في قوانين الموازنة جاء فيه :

 
تلىىف خطبىىق فىىي الإنفىىاق مىىن اتفاقيىىات القىىروض والهبىىات الخارجيىىة الجاريىىة مىىع مت  " 

ة أو ة المقرضىالإدارات والمؤسسات العامىة والبلىديات, الأحكىام النياميىة المعتمىدة لىدى الجهى
 , علىىى أنالجهىىة الواهبىىة سىىواء أكىىان هىىذا الإنفىىاق مىىن الجىىزء المحلىىي أم مىىن الجىىزء الأجنبىىي

 ".تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة
 
برة الإداريرة المسربقة والرقابرة يقتضي على ضروء الرنص المرذكور التمييرز برين الرقا لذا, 

 القضائية على الحسابات:
 
 :مسبقةللهبات النقدية للرقابة الإدارية ال إخضاع إنفاق الإعتمادات العائدة -أ

 
 الإداريررةتخضررع للرقابررة مررن قررانون تنظرريم ديرروان المحاسرربة علررى أن  /35/المررادة  نصررت

 :الآتيةالمعاملات  فيما خص النفقاتالمسبقة 

 التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية. والأشغال صفقات اللوازم

 صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

 لبنانية. التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة الإيجارالاتفاقات الرضائية بما فيها عقود 

 يرة لبنانية.معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ل

 أودة المسىاع أومعاملات المىن  والمسىاعدات والمسىاهمات عنىدما تفىوق قيمىة المنحىة 
 ".المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

 
يتضح مما تقدم, أن المعاملات الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة محددة حصراً بموجرب 

واردة في قوانين الموازنات المتعاقبة منذ جميع النصوص القانونية ال تعتبرو أعلاه  /35المادة /
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 /35بالنسربة للرنص العرام الروارد فري المرادة / وصراً خاصرةنص 2005ولغاية العرام  1999العام 
 أعلاه, 
 
الرنص  من المسلم به علماً وإجتهاداً, أنه عند التعارض بين النصين العرام الخراص, فرإنو

ن الإنفىاق مى دي بالترالي إلرى عردم إخضراعالخاص يتقدم في التطبيق على الرنص العرام, ممرا يرؤ
لرقابرة ل بلىدياتاتفاقيات الهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامىة وال

 الإدارية المسبقة.
 
 

 متعلقال المشروععُرض على رقابة ديوان المحاسبة وعلى سبيل المثال( ) السياقوفي 

ول ه, الإذاعة اللبنانية تاستوديوهابتجهيز   ة الإعلامقرض لصالح وزاربموجب ذا المشروع مم 

فة فرنك سويسري مع الفوائد إضا /7.976.022سويسرا بقيمة /  UBS AG Zurithمن قبل بنك 

 وذلك على الشكل التالي:في نفقات المشروع  إلى مساهمة الدولة اللبنانية

البنوك بموجب إعتماد مستندي صادر عن مجموعة مؤمنة % من قيمة المشروع 85 -

 .UBSالسويسرية 

 مقرضة(.جهة المن الإنفاق ) سنداً لإتفاقية التمويل المنظمة مع ال الجزء المحلي% تمثل 15 -

 

من  /8دة /سنداً للما عدم الصلاحية للنظر في المعاملةونتيجة لذلك أعلن ديوان المحاسبة 

 . 2004قانون موازنة عام 

 
رات يىىىة الجاريىىىة مىىىع مختلىىىف الإداالإنفىىىاق مىىىن اتفاقيىىىات الهبىىىات الخارج إخضىىىاع  -ب

 .للرقابة القضائية على الحسابات والمؤسسات العامة والبلديات
 

ً  تفق عليهمن الم  إجتهاد في معرض النص", وإجتهاداً أنه " لا  علما
 
الجارية  الإنفاق من اتفاقيات الهبات الخارجية إخضاعينبني على المبدأ المذكور أعلاه و 

 ,للرقابة القضائية على الحسابات مؤسسات العامة والبلدياتمع مختلف الإدارات وال
 
 

تطبيقه من  ولغاية تاريخه لم يتم 1999هذا مع العلم أنه ومنذ صدور هذا النص في العام 

سب ما ت, وحالناحية العملية, بإعتبار أن جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديا

يوان ى الدالمحاسبة وكذلك من خلال الردود المسجلة لد يتبين من مراجعة السجلات لدى ديوان

لديوان بل امولة بواسطة قروض أو هبات(  للتدقيق بها من قِ م, لا تقدم حسابات المشاريع ) ال

 وفقاً للأصول.

مع التأكيد على أن التقارير السنوية الصادرة عن ديوان المحاسبة كانت تتضمن توصية بهذا 

ستصدار النصوص التنييمية اللازمة لتحديد آلية إرسال الحسابات ضرورة إالشأن مفادها " 

ً له من  والمستندات والمعلومات المتعلقة بالقروض والهبات إلى ديوان المحاسبة تمكينا
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" مما يوجب بالتالي التأكيد على ذلك المتعاقبةإجراء الرقابة التي أناطتها به قوانين الموازنة 

 مجدداً.

 

  مشترك لبعض المشاريع والبرامجالتمويل ال ثالثاً:

العام  ولغاية 1999الصادرة منذ العام  قوانين الموازنات حددتكما سبقت الإشارة, 

اريع المش تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلىكيفية  2005

 على النحو التالي:, الممولة خارجيا  

 

ت القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف تطبق في الإنفاق من اتفاقيا"  

ة أو مقرضالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة ال

تخضع  ى أنالجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، عل

 ".لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة

 

ضة كامل المقر يعتبر ممّولاً تمويلاً خارجياً عندما تتحمل الجهة المانحة أوأن المشروع 

 ئذٍ حينعدّ روع ين المشهذه النفقات، فإنفقات المشروع، أما حين تتحمل الدولة اللبنانية جزءاً من 

 ً  لإداريةاقابة الأمر الذي ينتفي معه ، عملاً بصراحة النص، إجراء الر ،ممولاً تمويلاً مشتركا

 سبقة بشأنه،الم

 

يها فساهم توبما أن النص القانوني المذكور أعلاه لم يحدد النسبة المئوية الواجب أن 

ً ل م الأحكا تطبيقالجهة الخارجية ) المانحة أم المقرضة ( في المشاريع الممولة تمويلاً مشتركا

ً وبالتالي عدم  ذه ضاع هإخالنظامية المعتمدة لديها على المشاريع الممولة تمويلاً مشتركا

  المشاريع للرقابة الإدارية المسبقة،

 

وعليه يثار التساؤل حول الجدوى من إبقاء كافة المشاريع الممولة تمويلاً مشتركاً خارج نطاق 

% من قيمة المشروع 20الرقابة الإدارية المسبقة حتى ولو لم يتجاوز التمويل الأجنبي 

البرنامج الاقتصادي  " (12)وزارة المهجرينلعائد الالمشروع الإجمالية؟ كما هو الحال مثلاُ في 

اً حيث بلغت القيمة مشترك تمويلاً  الممّول والاجتماعي لدعم عودة المهجرين إلى جبل لبنان"

 مفصلة  على النحو الآتي : دولار أميركي /1.650.000الإجمالية للمشروع /

  

o :دولار أميركي. /1.500.000/  مساهمة وزارة المهجرين 
o دولار أميركي. /150.000 /    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مساهمة 

 
ن م ةبهبوقد ورد في كتاب وزير المهجرين المنوّه به آنفاً، أن هذا المشروع ممّول 

 روعإدارة المشوأن هذا البرنامج هو الذي يتولى   UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 .   لمشروعمن قيمة ا %5نسبته ذلك ما  ويتقاضى لقاء

 

                                                 
 .23/9/2011ص تاريخ /724/2كتاب وزير المهجرين رقم   12
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العلمية  هممؤهلاتلجهة  الموظفين التنفيذيين للمشروعأنه لدى الإستيضاح عن وبما 

وكذلك ما إذا كانوا من موظفي الإدارة العامة، فقد أشارت  التي يتقاضونها والمبالغ المالية

 ن يالموظفهؤلاء مع  تعاقد هو الذي UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  الإدارة إلى أن

. من الإدارة اللبنانية  (13)"أتعابهم"يتقاضون  مأنهوب لا ينتمون إلى ملاك الإدارة العامةالذين 

عادت" بطريقة أو بأخرى إليه التي ساهم بها هذا البرنامج تكون قد " الهبةجزءاً من فأن  بذلكو

 .( قيمة المشروع من %5)  عن طريق أتعاب لفريق عمله

ع مقارنة م UNDPالقول أن المشروع ممّول بهبة من  ،وعليه، هل يصح والحالة هذه

 ؟. UNDPبما فيها أتعاب فريق عمل ال المشروع هذا مساهمة الدولة في نفقات 

 

مج لبرنااهذا مع الإشارة إلى أن التعويضات التي يتقاضاها الموظفون التابعون لهذا 

يس ، في تقرير رئ، فقد ورد على سبيل المثالتفوق بأضعاف رواتب موظفي القطاع العام

زارة وبشأن العقد الموقع بين  2009التفتيش المركزي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 

هذا العقد إعادة النظر بوجوب "  UNDPالإقتصاد والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

م لعدرة ولوزانظراً للكلفة العالية لتعويضات المتعاقدين معه والتي تصُرف من موازنة ا

 ".تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج المذكور

 

قوية المشروع المتعلق بت 2011وكذلك، فقد عُرض على ديوان المحاسبة خلال العام 

ممتدة فترة الل القدرات وزارة البيئة المؤسساتية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلا

 ستيضاح الإدارة حول بعض المسائل ومن، ولدى إ2011ومنتصف العام  2010بين العام 

 ضمنها البيان المالي للمشروع، تم إيداع الديوان " مستنداً" ورد فيه :

 ل.ل. /1.4.3.000.000( : /2010المداخيل ) من ا لموازنة خلال العام  -

 المصاريف التقريبية ) مع إحتساب مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(: -

 

o مليون ل.ل 425ريين : حوالي رواتب موظفين وإستشا. 

o  مليون ل.ل. 100دراسات : حوالي  

o  مليون ل.ل. 8نفقات سفر: حوالي 

o  مليون ل.ل. 12نفقات شتى : حوالي 

 

لا سيما في ما يتعلق حول كيفية توزيع هذه المبالغ  (14)دارةالإ استيضاحولدى 

عن  UNDP" فريق عمل ال مليون ل.ل. "تمنعّ /425البالغة / للاستشاريينبالتعويضات العائدة 

 إعطاء الفريق المكلف من قبِل الديوان أية معلومات بهذا الشأن.

 

                                                 
والمعايير المعتمدة بهذا  وكيفية توزيعها عليهم دون أي تحديد دقيق للمبالغ المدفوعة لهؤلاء الأشخاص   13

 الخصوص.
التكليف الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة والموقع من قبِل الهيئة تدقيق محلي لدى الوزارة بناءً على  14

 .17/5/2011المختصة بتاريخ 
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أشار إلى أن " وزارة البيئة  (15)أن مدير عام وزارة البيئةونشير في هذا السياق، إلى 

شهادات  من حملةتتمتع بالموارد البشرية ذات التحصيل العلمي المتقدم والكفاءة العالية والخبرة 

بيئية من جامعات لبنانية ريادية ومن جامعات أجنبية منتشرة في البلدان  اختصاصاتا في علي

 ...ار المملكة المتحدة وفرنسا وسواهاالصناعية المتقدمة على غر

 

لمية ة العوقد أورد المدير العام في كتابه الإحصاءات التي تظهر بوضوح مستوى الكفاء

أن  عام إلىير الة، وبالمقارنة مع هذه الإحصاءات أشار المدالعالية التي يتمتع بها موظفو الوزار

تأمين الدعم  المفترض بها -وحدة الطاقة والبيئة –UNDP الأمم المتحدة الإنمائي برنامج

ير المد ، وسأل ثلاث موظفين فقطالمؤسساتي لوزارة البيئة تتألف من فريق عمل أساسي يضم 

قدر ملك الالمؤلف من فريق عمل قدراته محدودة ولا يالعام، عن حق، كيف يمكن لهذا البرنامج 

خلفية  الدعم المؤسساتي لوزارة حديثة يملؤها فريق عمل ذات لات أن يؤمنهالمؤ الكافي من

 علمية متخصصة وكفاءة عالية وخبرة مميزة؟

 

الإستعانة بفريق عمل يتقاضى هذه  وإضافة لما ذكُر، يطُرح التساؤل حول الجدوى من

، في الوقت الذي تملك فيه الإدارة الموارد البشرية المؤهلة والتي لا بد وأن (16)ضخمةالمبالغ ال

ً على أدائها، خاصة في ظل عدم البت في مسألة تعديل سلسلة الرتب  ينعكس هذا الأمر سلبا

 والرواتب لمدة تجاوزت الثلاثة عشرة سنة؟

 

ال فاق الميؤمن حُسن إنبما  تعديل النص القانوني، وجوب تقدم وعليه، يبُنى على ما

يقل  بما لا قرضة(العام، بمعنى تحديد النسبة الواجب تأمينها من الجهة الخارجية ) المانحة أم الم

ً ركمشت تمويلاً ممولاً  اعتبارهيصح كي من القيمة الإجمالية للمشروع  % بالمئة50عن  ، ا

ً  جالاً مويل الخارجي موبالتالي عدم إخضاعه للرقابة الإدارية المسبقة ) كي لا يصبح الت  مشروعا

 وسبباً إضافياً لهدر المال العام(.الرقابة هذه للتهرب" من "

 

ن هذا إلى أ ، الإشارةلا بد من وبالعودة إلى المشروع المتعلق بوزارة المهجرين، 
 المشروع قد تمحور حول النشاطات التالية:

 
 -تعاونيات -جمعيات -بلديات :     تنمية قدرات الجهات الفاعلة محلياً )النشاط الأول -1

ً إلى صياغة وتنفيذ خطط تنموية محلشبابية( وا  -أندية ية لمعنية بالمشروع سعيا
 ومحورية.

 

 :    تنمية قدرات مختلف القطاعات.النشاط الثاني -2
 

                                                 
 . 23/5/2011الكتاب المؤرخ في  15
والتجارة، وغيرهم من  تصادالاقدون أن نغفل ما يتقاضاه فريق عمل الإنماء التربوي، فريق عمل وزارة  16

 الفرق التي باتت تشُكّل إدارة رديفة إلى جانب الإدارة العامة بكل ما للكلمة من معنى.
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              :   تشجيع ودعم النشاطات ذات المردود المادي بهدف خلق فرصالنشاط الثالث -3
 عمل جديدة.                

 

 :      تحسين الواقع التعليمي والصحي.النشاط الرابع -4
 

ادر: الترويج لنشاطات صديقة للبيئة وذات تأثير إيجابي على مصالنشاط الخامس -5
 العيش.      

 
مناطة الضمن الصلاحيات من النشاطات المذكورة  اعتبارحول  ، يثُار التساؤلهنا و

تضح الصلاحيات مع إدارات رسمية أخرى يتداخل في أن ال أصلاً بوزارة المهجرين؟ خاصة
 .هل تم التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الخصوص؟بالتالي بصورةٍ جلية، و

 
يع لمشارعلى كافة هذه ا جهة مركزية واحدةهذا الأمر، يؤكد وجوب إدارة أو إشراف 

العام  لنفعابما يؤمن  للتنسيق بين مختلف الإدارات العامة وبالتالي تحقيق الغايات المنشودة
 وإشباع الحاجات العامة على نحوٍ مرضٍ.

 

هذا التقرير والمتعلقة بالقروض والهبات والمشاريع ذات للنقاط التي تناولها إضافة 

المساهمات المعطاة إلى برنامج إلى مسألة  ,ولو بإيجاز ,التمويل المشترك, لا بد من التعرض

لوحظ من خلال الإجابات التي وردت حيث خاص,  بشكلٍ  UNDPالأمم المتحدة الإنمائي 

ديوان المحاسبة, وكذلك من خلال الملفات المعروضة على رقابة الديوان, أن البرنامج يشارك 

بحيث أن المساهمات المعطاة له أضحت ,  (17)غالبية الإدارات العامةأو يدير مشاريع عدة في 

 ." تتكرر سنوياً وبمبالغ ضخمة نفقة دائمةبمثابة "

 

 

ية وعلى سبيل المثال, فقد عُرض على ديوان المحاسبة, ضمن نطاق رقابته الإدار

ئي لإنمااالمسبقة, مشروع قرار صادر عن وزير المالية يقضي بإعطاء برنامج الأمم المتحدة 

UNDP / 2011عام مليون ليرة لبنانية تمثل الدفعة الثانية عن ال /525مساهمة مالية بقيمة  

 ليةيدعم مبادرات الإصلاح في وزارة الما UNDPيذ مشروع من قِبل ال وذلك بهدف تنف

لتي اهداف ومساعدة الوزارة على ضمان فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية )أي يتعلق بنفس الأ

مالية زارة الوالمعقودة بين  الاتفاقيةإن  حيث تبين( لتحقيقها قرضتطل بت سابقاً الحصول على 

 ة قدرهاجماليإالإنمائي التي ترتب أعباءً مالية على الدولة ) القيمة  وبرنامج الأمم المتحدة

 1/2/2011دولار أميركي( ومدتها أكثر من سنة )ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ  /8.109.400/

نصت  وفق ما لم ت عرض على مجلس النواب للتصديق عليها( 31/12/2014وتنتهي بتاريخ 

 اللبناني,  من الدستور /88و/ /52عليه المادتين /

 امتدتوأهدافها ومخرجاتها والفترة الزمنية التي  الاتفاقيةكما أنه يستفاد من مضمون هذه 

إدارة رديفة إلى جانب  شكلقد "  UNDPلتتجاوز العشر سنوات بأن إدارة فريق عمل ال 

                                                 
 المحاسبة. ديوانة الموجهة إليها من قبِل أن بعض الإدارات العامة لم تعطِ أي جواب على المذكر باعتبار 17



 الجمهورية اللبنانية  

 رئاسة مجلس الوزراء

 ديوان المحاسبة   
  

 19 

ً محل فريق عمل ال  الإدارة اللبنانية, مما يقتضي على الإدارة العمل على الحلول تدريجيا

UNDP "(18)لا سيما أن المهام الموكلة لهذا الفريق تدخل في صلب مهام وزارة المالية. 

 

ن وزارة المالية لا تزال "تستند" في مجال تعاونها مع البرنامج إفضلاً عن ذلك, ف

بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بالسفير فؤاد  1986الموقع في العام  الاتفاقالمذكور على 

زارة الخارجية والمغتربين في حينه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, هذا الترك أمين عام و

للتثبت  (19)مع العلم أن وزارة الخارجية والمغتربين لا تحتفظ بنسخةٍ مصدقة عن هذا الإتفاق

لا يزال ساري المفعول, وأنه عُرض في حينه على موافقة السلطة التشريعية  هبالتالي من أن

صول, مما يفترض بالتالي توصية جميع الإدارات العامة, ولدى الأللتصديق عليه حسب 

تعاونها مع جهاتٍ خارجية, العمل وفق الأسس المحددة في الدستور اللبناني ووجوب مراعاة 

 القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

 وغيرهنمائي )مع برنامج الأمم المتحدة الإوزارة المالية يسُتخلص مما تقدم,  أن تجربة 

ارات الإد من الجهات الخارجية أيضاً( ليست تجربة فريدة أو نادرة بل أنها تعتمد في غالبية

بيل س)على  UNDPحيث أضحى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب إن لم نقل جميعها, العامة,

ً أ الإدارة الرديفةبمثابة المثال(   يجب أن ن دورهاالمطلعة على شؤون الإدارات العامة , علما

هنا نها, والإدارة للنهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها وليس الحلول مكا "بمساعدة"نحصر ي

نظر ال ي لفتمن الضروروإنما  ,تثُار العديد من التساؤلات التي لا يتسع لها نطاق هذا التقرير

صابها نوإعادة الأمور إلى  "الخلل"إلى هذا الواقع وبالتالي وجوب العمل على تصويب هذا 

 . والاختصاصحيح والسليم وممارسة الصلاحيات من قِبل أصحاب العلاقة الص

 

                                                 
 .4/4/2012ر.م تاريخ /758م هذا ما أورده ديوان المحاسبة صراحة بموجب قراره رق 18
إيداع ديوان المحاسبة نسخة مصدقة عن هذا الإتفاق  بوزارة الخارجية والمغتربين بهدف الاتصالتم  19

 .فأجابت بعدم وجوده لديها
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 :التوصيات

 

لقروض وال اإلى ما تقدم, وبهدف الحفاظ على الأموال العمومية, بما فيها أم بالاستناد

 العمل على ما يلي:ينبغي  ,والهبات

لوزارات ية وامال, بالتنسيق مع وزارة الوزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريةأن تتولى  -
ما  المختصة مسألة التفاوض مع الجهات الخارجية وذلك على ضوء الحاجات الفعلية في

 خص تطوير وتحسين أداء الإدارات العامة . 
 
 لأصول.ذات النتائج المالية على السلطة التشريعية لإقرارها وفقاً ل الاتفاقياتعرض  -

 

 الهبة. طلب القرض أو الموافقة علىقبل تنفيذه وذلك لكل مشروع يرُاد  دراسة جدوىوضع  -

 

 تحديد أوجه الإنفاق بالتفصيل. -

 

 ارير إنجاز لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع.قوضع ت -

 

براتهم من خ للاستفادة, قدر المستطاع, بموظفي القطاع العام لدى تنفيذ المشاريع الاستعانة -

 ها.ة نفسيفة داخل الإدارة العامحقاً خاصة لجهة نقل المعرفة, ومنعاً لخلق إدارة ردلا

 

ومات المعلالنصوص التنظيمية اللازمة لتحديد آلية إرسال الحسابات والمستندات و استصدار -

ضع بهدف وضع النصوص القانونية مو المتعلقة بالقروض والهبات إلى ديوان المحاسبة

 التطبيق.

 

ي بما لمركزامحتسب المالية  وضع الآلية المناسبة  لتدوين الحركة الكاملة للقروض في قيود -

 ياناتيسمح بإجراء مطابقة ما بين حركة القروض في حساب المهمة وحركة القروض في الب

جدت الصادرة عن دائرة الدين العام في مديرية الخزينة وتدوين الفروقات في حال وُ 

 وتبريرها في بيان المطابقة. 

 

بما  2005ية ولغا 1999ازنة منذ العام الوارد في قوانين المو تعديل النص القانونيوجوب  -

ية لخارجايؤمن حُسن إنفاق المال العام، بمعنى تحديد النسبة الواجب تأمينها من الجهة 

 وع.من القيمة الإجمالية للمشر % بالمئة50)المانحة أم المقرضة( بما لا يقل عن 

 

 ات أوبواسطة هبعلى كافة المشاريع الممولة  جهة مركزية واحدةوجوب إدارة أو إشراف  -

 .قروض أو تمويل مشترك للتنسيق بين مختلف الإدارات العامة


